
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 6 @ فأجازته بطل ) أي لو تزوج امرأة بغير إذنها فظاهر منها قبل الإجازة ثم أجازت

النكاح بطل الظهار لأنه صادق في التشبيه في ذلك الوقت فلا يجب عليه جزاء الزور بخلاف

إعتاق المشتري من الفضولي حيث يتوقف , وينفذ بإجازة البيع لأنه من حقوق الملك , ولهذا

جاز له إعتاقه بل مندوب إليه , والشيء إذا توقف يتوقف بحقوقه , والظهار محظور فلا يستحق

بملك النكاح بل لا يجوز . قال رحمه االله ( أنتن علي كظهر أمي ظهارا منهن ) أي لو قال

لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جميعهن لوجود ركنه في حق كل واحدة منهن , وهو

التشبيه فصار كالطلاق والعتاق والإيلاء , واالله أعلم قال رحمه االله ( وكفر لكل ) أي كفر لكل

واحدة منهن , وقال مالك يكفيه كفارة واحدة إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة كما لو قال لهن :

واالله لا أقربكن ثم قربهن لم يلزمه إلا كفارة واحدة , وهذا لأن الظهار موجب للكفارة كالإيلاء

, وقال بعضهم الظهار يمين لأن فيه تحريم الحلال , وذلك يمين فلا تجب فيه إلا كفارة واحدة ,

ولنا أن الكفارة لانتهاء الحرمة وهي تثبت في حق كل واحدة منهن فتتعدد الكفارة بتعددها

بخلاف الإيلاء لأن الكفارة تجب فيه لهتك حرمة اسم االله تعالى فلا تتعدد إلا بتعدد ذكر اسم االله

تعالى , وقول من قال إن الظهار يمين فاسد لأن الظهار منكر من القول , وزور محض ,

واليمين تصرف مشروع مباح , ولهذا اختلفت كفارتهما فكيف يجعل أحدهما من الآخر يحققه أن

اليمين إما باالله , أو بصفة من صفاته أو بالتعليق بشرط ولم يوجد واحد منها في الظهار . (

فصل في الكفارة ) . قال رحمه االله ( وهو تحرير رقبة ) أي كفارة الظهار تحرير رقبة ,

والتذكير بتأويل التكفير وهي قبل الوطء لما تلونا , وما روينا من حديث من واقع امرأته

قبل التكفير , ولأن التكفير لانتهاء الحرمة الثابتة بالظهار فيقدم على الوطء ليحل , ولا

فرق في ذلك بين الذكر والأنثى , وبين الصغير والكبير , والكافرة والمسلمة لإطلاق النص ,

وقال الشافعي رحمه االله لا تجوز الكافرة لأن الكفارة حق االله تعالى فلا يجوز صرفها إلى عدوة ,

ولهذا لا يجوز المرتد لأنه ناقص لأنه عيب , ولهذا يرده المشتري إذا وجده كافرا وأصل الخلاف

أنه هل يحمل المطلق على المقيد أو لا فعندنا لا يحمل , وعنده يحمل إذا اتحد الجنس , وهنا

قيده بالنص بالمؤمنة في كفارة القتل فحمل عليه غيره من الكفارات , ولنا أن المنصوص

عليه إعتاق رقبة وهي اسم لذات مرقوقة مملوكة من كل وجه , وقد وجد والتقييد بالإيمان

زيادة وهي نسخ فلا يجوز بالقياس , ولأن فيه قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه , وهو

باطل لأن من شرط القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ,

ولا نص فيه , وهذا لأن القياس حجة ضعيفة لا يصار إليه إلا عند عدم النص أو شبهته حتى صار



مؤخرا عن قول الصحابي , وهنا نص يمكن العمل به , وهو إطلاق الكتاب , ولأن الفرع ليس نظير

الأصل لأن قتل النفس أعظم , ولهذا لم يشرع فيه الإطعام , ولا يجوز إلحاقه بغيره في حق جواز

الإطعام تغليظا للواجب عليه , وتعظيما للجريمة حتى تتم صيانة النفس , فكذا لا يجوز إلحاق

غيره به في التغليظ لأن قيد الرقبة بالإيمان أغلظ فيناسبه دون غيره لأن جريمة القتل أعظم

, والمقصود من التحرير تمكينه من الطاعة , وارتكابه المعصية منسوب إلى سوء اختياره فلا

يمنع من العتق , وهذا لأن المصروف إلى الكفارة ماليته دون اعتقاده , وكونه عدو االله تعالى

لا يمنع التقرب إلى االله تعالى بالإحسان إليه ألا ترى أنه تعالى قال { لا ينهاكم االله عن الذين

لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم }
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